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قبل ساعات من إعلان الحكومة ط المزيد من أسهم  شركات مملوكة للدولة بالبورصة كدفعة
أولى في إطار برنامج خصخصة أوسع نطاقًا، كان المصريون على موعد مع مفاجأة أخرى لم تُعلن إلا
مــؤخرًا، حيــث وافــق مجلــس النــواب المصري بشكل نهــائي، يــوم الإثنين المــاضي  مــن يوليــو، علــى
مـشروع قـانون “مفـاجئ” مقـدم مـن الحكومـة بإنشـاء صـندوق سـيادي، برأسـمال مرخـص بـه يبلـغ

 مليار جنيه (نحو  مليار دولار).

موافقة البرلمان الذي بات مصريون كُثرُ يعتبرونه مؤسسة تعمل لصالح النظام لا المواطنين، تضع بيد
السيسي كل مقاليد الحكم منفردًا دون نقاش مجتمعي يُذكر، وتضع في يد الصندوق – الذي يخضع

مباشرة لتصرف السيسي – حق ضم أملاك الدولة والتصرف بها كما يشاء.  

“صندوق مصر” السيادي لصاحبه عبد الفتاح السيسي

ساعات قليلة بعد الإعلان عن الصندوق الذي حمل اسم “صندوق مصر”، أعقبها جدل كبير كونه
يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، فالصندوق يخضع لتصرف السيسي مباشرة، ولا يخضع

للجهات الرقابية أو مجلس النواب.

ير مختص، وخمسة أعضاء وللرئيس الحق في تشكيل مجلس إدارة الصندوق الذي سيتكون من وز
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مســتقلين مــن ذوي الخــبرة، وممثــل عــن كــل وزارة مــن الــوزارات المعنيــة بشــؤون التخطيــط والماليــة
والاستثمار، على أن يكون مقر الصندوق الرئيسي في محافظة القاهرة.

يعتبر الكثير من المصريين البرلمان مؤسسة تعمل لصالح النظام

ية، سواء داخل أيضًا، يتيح القانون للصندوق المشاركة في كل أنواع الأنشطة الاقتصادية والاستثمار
مصر أم خارجها، كما ينص القانون على أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به  مليار جنيه
مصري ورأس مال المصدر  مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة

عند التأسيس.

ـــارة للجدل ســـلطته المطلقـــة في شراء وبيـــع وتـــأجير واســـتئجار كـــثر صلاحيـــات الصـــندوق إث ولعـــل أ
واســتغلال الأصــول الثابتــة أوالمنقولــة والانتفــاع بهــا، أو الترخيــص المنتهــي بالانتفــاع، حيــث ســيكون

للصندوق حق التصرف فى الأملاك أو الصناديق المملوكة له بالكامل.  

بعد الموافقة أمس على إنشاء صندوق سيادي لمصر، أصبح الخراب المستعجل
حقيقة لا مجاز سيباع ويأجر ما تبقى من أصول مصر من أراضي وشركات ولا

عزاء للمصريين في وطنهم.

Azza El-Garf (@AzzaElGarf) July 17, 2018 —

ية، بمــا في ذلــك ويمنــح كذلــك للصــندوق ســلطة ممارســة جميــع الأنشطــة الاقتصاديــة والاســتثمار
يـادة رؤوس أموالهـا، إلى جـانب الاسـتثمار في المساهمـة بمفـرده أو مـع الغـير في تأسـيس الشركـات أو ز
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الأوراق المالية المقيّدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين، وغيرها من الأوراق المالية
داخل مصر أو خارجها.

يــة – بنــاءً علــى عــرض الحكومــة – نقــل ملكيــة أي مــن كمــا أجــاز مــشروع القــانون لرئيــس الجمهور
الأصول غير المستغلّة، المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأيّ من الجهات أو الشركات التابعة لها، إلى
الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، ما يفتح الباب واسعًا أمام تمليك

أصول الدولة للجهات التي يحددها، وذلك بمعزل تام عن الجهات الرقابية في الدولة.

يمنح القانون للمعاملات البينية للصندوق وللكيانات المملوكة له بالكامل إعفاءً
كليًا من الضرائب والرسوم

يستطيع الصندوق أيضًا الاقتراض دون حصول على إذن مسبق من الجهات الرقابية، كذلك يمكنه
الحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين،
إضافـة إلى إقـراض أو ضمـان صـناديق الاسـتثمار والشركـات التابعـة الـتي يملكهـا أو يسـاهم فيهـا مـع

الغير.

ير الحسابــات والقــوائم يــة علــى الصــندوق، تُعــرض تقــار وفي ســياق الســلطة المطلقــة لرئيــس الجمهور
ية والجمعية العمومية التي عينها بنفسه، ولا تُعرض على المالية للصندوق فقط على رئيس الجمهور

البرلمان إلا بهدف اعتمادها فقط. 

ويمنح القانون للمعاملات البينية للصندوق وللكيانات المملوكة له بالكامل إعفاءً كليًا من الضرائب
والرسـوم، كمـا يعطـي للصـندوق الحـق في إصـدار قـرارات، في تعـاونه مـع الصـناديق العربيـة والأجنبيـة

المماثلة والمؤسسات المالية المختلفة.



ية نقل ملكية أصول الدولة غير المستغلة إلى الصندوق القانون يسمح لرئيس الجمهور

صندوق مصري للثروة السيادية.. الصب في مصلحة الرئيس أولاً

في الســـنوات الأخـــيرة، بـــدأت أحـــاديث مقتضبـــة مـــن مســـؤولين عـــن أن مصر تســـعى لإنشـــاء هـــذا
ير التخطيط المصري الصندوق، حيث شهد عام  أولى الخطوات نحو الصندوق، حيث أعلن وز
الســابق أشرف العــربي في ديســمبر مــن العــام نفســه، انتهاء الــدراسات الخاصــة بالصــندوق الســيادي
للبلاد، وأنــه ســينشأ بقــانون خــاص، ومســودة القــانون ســتناقش بمجلــس الــوزراء تمهيــدًا لإرسالهــا

لمجلس النواب.

ير قطاع الأعمال المصري خالد بدوي لأول مرة وبعد أشهر، وتحديدًا في مارس/آذار ، تحدث وز
مــن دبي، عــن دراســة مصر لتأســيس صــندوق ثــروة ســيادي، في الــوقت الــذي تخطــط فيــه لإدراج
و  ــع لجمــع مــا بين ــدوي وقتهــا أن مصر تتطل ــات في البورصة، الهــدف بحســب مــا قــاله ب الشرك

مليارات دولار من بيع حصص في شركات حكومية، قبل الإدراج الرسمي لتلك الشركات.

ير المالية المصري عمرو الجارحي إلى نفس الأمر وقبل ذلك بشهرين فقط، وبالتحديد في يناير، لمحّ وز
لكن دون تفاصيل، حين قال إن مصر تتطلع لط أسهم في عشر شركات حكومية في البورصة خلال

سنة ونصف، بهدف جذب المستثمرين الأجانب، وهو ما  جرى منذ أيام قليلة.

ــانت الحكومــة متحمســة لمــشروع أشرف ــزاع بين أشخــاص ووزارات، فبعــد أن ك ــدا أنه ن لكــن الأمــر ب
يــرة التخطيــط والمتابعــة هالــة الســعيد، الدراســة الخاصــة بالصــندوق مــن مجلــس العــربي، ســحبت وز
الــوزراء في مــايو ، بزعــم إعــادة النظــر في الــدراسات الــتي تمــت بشأنــه، رغــم أن الــدراسات الــتي
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يرة تريد أن يكون لها بصمتها. أعدت في عهد العربي قام بها مكتب خبرة أجنبي، لكن الوز

وفي مــارس ، خــ الموضــوع مــن صراع الأشخــاص إلى صراع الــوزرات، حيــث طُرحــت في هــذه
يـــر قطـــاع الأعمـــال، بهـــدف المساهمـــة في التنميـــة الاقتصاديـــة المرة فكـــرة الصـــندوق علـــى لســـان وز

المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

رغم أن غالبية النواب وافقت على مشروع القانون، فإن هذه الموافقة أظهرت
حالة من غياب الثقة بين كثير من المصريين والحكومة

ومــن خلالبيان  رســمي، نفــت الحكومــة المصريــة أن يكــون هــدف الصــندوق بيــع أصــول وممتلكــات
الدولة دون رقابة الأجهزة المعنية، لكن البيان لم يحمل أي ردود واضحة على التخوفات التي طرحها
كثير مـــــن المصريين، مكتفيًا بـــــالقول إن وزارة التخطيـــــط والمتابعـــــة والإصلاح الإداري أوضحـــــت أن
“صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكوّن من أصول مثل الأراضي أو الأسهم أو

السندات“.

وفي  من يوليو ، وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ،
علــى مــشروع قــانون إنشــاء صــندوق ســيادي – غــير خــاضع للرقابــة – علــى أن يقــره البرلمــان الموالي
للسـيسي بـدور انعقـاده الحـاليّ، بعـد حصـوله علـى موافقـة قضائيـة مـن مجلـس الدولـة، الـذي أقـال

السيسي رئيسه الذي تحداه ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ليعين بديلاً عنه مخالفة للدستور.

ورغم أن غالبية النواب وافقت على مشروع القانون، فإن هذه الموافقة أظهرت حالة من غياب الثقة
بين كثير من المصريين والحكومة، وكانت قد بدأت مباشرة بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة
يــل ، وهــي الاتفاقيــة الــتي تســببت في أزمــة جــزيرتي بين مصر والمملكــة العربيــة الســعودية في أبر

تيران وصنافير اللتين أعُطيتا للسعودية، رغم قرارات قضائية مصرية تثبت مصريتهما.   

ية بنقل لكن ظهرت بعض الأصوات القليلة الرافضة له، خصوصًا أن القانون يسمح لرئيس الجمهور
ملكيـــة أصـــول الدولـــة غـــير المســـتغلة إلى الصـــندوق، ومنهـــا صـــوت النـــائب ضيـــاء الـــدين داوود
الحكومة المصرية، لكن صوته ضاع وسط حماس الكثيرين من زملائه في البرلمان المصري الذيانتقد  

: “موافقون”.
ٍ
وهم يعلنون بصوت عال
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تسود خلافات داخل الأوساط الحكومية حول إدارة الصندوق

هل يمكن للصندوق المنتظر إنقاذ أصول الدولة؟

يليق بتصريحات المسؤولين المصريين أن يسموا مشروعاتهم تلك بأنها صناديق خصخصة الشركات
والأصـول العامـة، وليـس صـناديق سـيادية، فتجربـة أشرف العربي كـانت تعتمـد علـى إدارة الصـندوق
للأصول المالية من أراض وعقارات مملوكة للدولة وغير مستغلة، بينما ذهب بدوي صراحة إلى أن
الصندوق سيعتمد على إيرادات الشركات التي خطط لإدارجها في برنامج الخصخصة عبر البورصة،

وأن الحصيلة ستكون بحدود من  إلى  مليارات دولار.

في ضـــوء ذلـــك، تضـــاربت آراء الخـــبراء المصريين بشـــأن فـــرص نجـــاح الصـــندوق الســـيادي الـــذي
أعُلن إنشائه مؤخرًا، وعبر البعض عن مخاوفهم من عدم إدارته بطريقة محترفة، وفشل الإدارة في
جذب مستثمرين لوضع أموالهم في تلك الأصول، أو أن يضم أصولاً معطلة في ظل نقص السيولة

المتاحة للصندوق.

يرة التخطيط وعن طريقة إدارة الصندوق، تسود خلافات داخل الأوساط الحكومية في ضوء ميل وز
نحــو تشكيــل لجنــة حكوميــة يمثــل فيهــا القطــاع العــام وقطــاع الأعمــال العــام (الشركــات القابضــة)
والجيش لإدارة الصندوق تنفيذيًا، في حين يرى وزراء آخرون أن الحكومة لا تملك الكوادر أو الخبرات
الفنيـة القـادرة علـى إدارتـه، وتـدفع في اتجـاه التعاقـد مـع شركـة أجنبيـة أو إقليميـة متخصّـصة في إدارة

هذا النوع من الاستثمارات.

وكمـا هـو الحـال الآن، واجهـت هـذه الخطـوة بعـض الانتقـادات منـذ سـنوات، حين قـال هـاني توفيـق
رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر والخبير في إدارة الصناديق السيادية إن هذه الصناديق تنشأ
غالبًا من جانب الدول الغنية وخاصة من فوائض العوائد البترولية، لكن مصر تعاني عجزًا في الموازنة
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العامة للدولة، وبالتالي ليس لدينا السيولة الكافية لإنشاء صندوق سيادي.

الصندوق السيادي لا يُعنى بفوائض الميزانية على غرار الصناديق المشابهة، لأن
مصر مدينة بأرقام طائلة داخليًا وخارجيًا، ولا تحقّق أي فائض

وبحسـب مراقـبين، فـإن الصـندوق السـيادي لا يُعـنى بفـوائض الميزانيـة علـى غـرار الصـناديق المشابهـة،
لأن مصر مدينـة بأرقـام طائلـة داخليًا وخارجيًـا، ولا تحقّـق أي فـائض، بـل باسـتغلال واسـتثمار طائفـة
يًا أن تديرها الدولة بالنيابة عن الشعب، بحجة أن كبيرة من الأملاك العامة التي من المفترض دستور

تلك الأملاك في حقيقتها أصول غير مستغلة، والدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

يـــط في الأصـــول الرأســـمالية القائمـــة وليـــس تنميتهـــا يعـــني ذلـــك أن الصـــندوق ســـيكون بمثابـــة تفر
يادتهــا، حــتى لــو كــان النشــاط هــو الــدخول في مشروعــات مشتركــة مــع شركــاء أجــانب أو مصريين، وز

فستكون هذه الأصول مجرد حصة للدولة في تلك المشروعات.

ويُخــشى في هــذه الحالــة مــن ممارســات الفســاد الــتي طــالت برنــامج الخصــخصة بمصر منــذ العــام
/ وأتى على مشروعات المحليات بالكامل، ثم مشروعات قطاع الأعمال العام، ومؤخرًا

مشروعات الهيئات العامة مثل هيئة الاتصالات، التي تحولت للشركة المصرية للاتصالات.

 مليار جنيه، لتباع بنحو  وكانت النتيجة التفريط في أصول رأسمالية ومشروعات تقدر بنحو
مليار جنيه فقط، ذهبت بين سداد ديون هذه الشركات والمشروعات، وسداد جزء من عجز الموازنة،

والجزء الأخير ذهب لإعادة الهيكلة بباقي المشروعات العامة لتأهيلها للدخول في الخصخصة.

وبشكل عام اتسمت تجربة مصر في الخصخصة بالفساد، وعدم تحقيق نتائج إيجابية على صعيد
الاقتصــاد القــومي، فمصر مثلاً لم تحصــل علــى تكنولوجيــا جديــدة عــبر خصــخصة الشركــات، ولم تهتــم
شركات القطاع الخاص بوجود مراكز بحثية لتطوير منتجاتها، لكنها اكتفت فقط بشراء خطوط الإنتاج
ـــــز في تحسين الشكـــــل الخـــــارجي ـــــل الأمـــــر ترك ـــــانت تفعـــــل الحكومـــــة، ك مـــــن الخـــــا، كمـــــا ك

للمنتجات والاستغناء عن العمالة والسعي للحصول على تمويل من الجهاز المصرفي.
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